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الملخص التنفيذي

ــر المصــرفي، دوراً متصاعــداً في نمــو الاقتصــادات المعاصــرة. وشــهدت المنتجــات والخدمــات  ــي بشــقيه، المصــرفي وغي لعــب القطــاع المال
الماليــة تطــورات متســارعة مــن حيــث تنوعهــا وطــرق توفيرهــا وانتشــار اســتخداماتها، وتســهيل الوصــول إليهــا. وبينــت التجربــة الدوليــة أن 
تحســن نوعيــة الخدمــات الماليــة وتوســيع نطــاق وصــول الأفــراد والمؤسســات إليهــا، يعمــان علــى نشــر المســاواة في الفــرص والاســتفادة مــن 
الإمكانــات الكامنــة في الاقتصــاد. كمــا بينــت أيضــا أن آليــة الســوق فشــلت بصــورة تلقائيــة في إيصــال المنتجــات والخدمــات الماليــة للفقــراء 
والمناطــق النائيــة في الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، ممــا حــدا بالمؤسســات الرقابيــة علــى القطــاع المالــي إلــى تبنــي سياســات 
إلــزام وتحفيــز لمــزودي الخدمــات الماليــة لإيصــال منتجاتهــم وخدماتهــم لجميــع الشــرائح والأماكــن دون تمييــز، وإلــى قيامهــا بتنفيــذ حمــات 
تثقيــف عامــة لجــذب وتشــجيع الفقــراء وخصوصــاً النســاء والشــباب لاســتخدام المنتجــات والخدمــات الماليــة. كمــا شــهدت العقــود الأربعــة 
الأخيــرة تطــورات عاصفــة في جميــع فــروع القطــاع المالــي، تجســدت بطــرح الكثيــر مــن المنتجــات الماليــة المبتكــرة والمتقدمــة، والتــي تتطلــب 
معرفــة وثقافــة ماليــة أعلــى مــن ذي قبــل، وقــدرة علــى إدارة مخاطــر اســتخدامها. وهنــا ظهــرت الحاجــة للتثقيــف المالــي وخاصــة للســكان 
مــن فئــات الدخــل المتدنــي والمســتثمرين الصغــار، لتعريفهــم بالمكاســب والمخاطــر للمنتجــات والخدمــات الماليــة الجديــدة، وكيفيــة اختيــار 

واســتخدام وإدارة التمويــل الــذي تحتاجــه الأســر محــدودة الدخــل، والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة )SMEs( بفعاليــة للنمــو والتوســع. 

وفي أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة التــي تفجــرت عــام 2008/2007 ازداد اهتمــام المؤسســات الرقابيــة المختلفــة بتحقيــق الشــمول المالــي. 
وتجســد ذلــك في التزامهــا بتنفيــذ سياســات وبرامــج لتعزيــز وتســهيل وصــول مختلــف شــرائح المجتمــع إلــى الخدمــات الماليــة، وتمكينهــم 
مــن اســتخدامها والاســتفادة منهــا بشــكل ســليم وفعــال. كمــا عملــت علــى حــث مــزودي المنتجــات والخدمــات الماليــة علــى توفيــر خدمــات 
متنوعــة ومبتكــرة بتكلفــة منخفضــة مناســبة للفقــراء. وتبنــت مجموعــة العشــرين هــدف الشــمول المالــي كأحــد المحــاور الرئيســة في أجنــدة 
التنميــة الاقتصاديــة والماليــة في دولهــا. واعتبــر البنــك الدولــي أن تعميــم الخدمــات الماليــة وتســهيل وصــول جميــع فئــات المجتمــع إليهــا 
ــادة خيــارات المواطنــن، وقدرتهــم علــى المبــادرة بإقامــة  ــة والفقــر وتحســن الظــروف المعيشــية، وزي يشــكل رافعــة رئيســة لمحاربــة البطال

منشــآتهم الصغيــرة واســتثمار الفــرص. 
أمــا تطــور الشــمول المالــي في دولــة فلســطين المحتلــة فقــد تأثــر بشــكل كبيــر بقيــام ســلطات الاحتــال الإســرائيلية بإقفــال البنــوك فــور 
احتلالهــا في عــدوان الخامــس مــن حزيــران 1967، وتقييــد الاســتثمار في كافــة فــروع القطــاع المالــي. وأدى ذلــك إلــى حرمــان المواطنــن 
الفلســطينيين واقتصادهــم مــن الاســتفادة مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة لمــا يقــارب ثلاثــة عقــود )1967-1994(، باســتثناء اســتخدام 
خدمــات تبديــل عملــة الشــيكل بالدينــار الأردنــي لــدى الصرافــن، وبعــض التأمينــات الإلزاميــة كتأمــن الســيارات، واســتخدام الحســابات 
الجاريــة مــن قبــل النخبــة التجاريــة لــدى البنــوك الإســرائيلية، التــي فتحــت عــدداً محــدوداً مــن فروعهــا في الأراضــي المحتلــة. لــذا واجــه 
ــاب الإطــار  ــاد. وشــملت الفجــوة غي ــددة الأبع ــرة ومتع ــة الفلســطينية، فجــوة كبي ــام الســلطة الوطني ــدى قي ــي الفلســطيني، ل القطــاع المال
ث، وغيــاب الكــوادر المصرفيــة، والفجــوة المعرفيــة لــدى المواطنــن بمنتجــات وخدمــات القطــاع المالــي  القانونــي والتنظيمــي المناســب والمحــدَّ
أيضــاً التــي شــهدت نهضــة غيــر مســبوقة في تطورهــا وتنوعهــا مــع ولــوج الثــورة العلميــة التكنولوجيــة في الســبعينيات مــن القــرن الماضــي. 
وكان لابــد مــن بــذل جهــود كبيــرة لجســر تلــك الفجــوات في ظــل تعاظــم الحاجــة لمنتجــات وخدمــات القطــاع المصــرفي بعــد نشــوء الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، وتدفــق المعونــات الخارجيــة لتمويــل عمليــة إعــادة الإعمــار وبنــاء مؤسســات الســلطة الوطنيــة، وتعاظــم الاســتثمارات 
الفلســطينية الخاصــة المحليــة والوافــدة بعــد انتهــاء مســؤولية ســلطة الاحتــال عــن تســجيل الأراضــي ضمــن الولايــة الجغرافيــة للســلطة 
الوطنيــة، وتســجيل الشــركات وترخيــص الأبنيــة مــن جهــة، وبســبب أجــواء التفــاؤل الناجمــة عــن توقيــع اتفاقيــات المرحلــة الانتقاليــة الموقعــة 

بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة الاحتــال مــن جهــة أخــرى. 

تم جســر الفجــوة المذكــورة بفضــل الجهــود الكبيــرة التــي بذلــت بشــكل متــوازٍ لبنــاء المؤسســات الرقابيــة والإطــار القانونــي، وإنشــاء 
الشــركات المــزودة للمنتجــات والخدمــات الماليــة. ولعبــت الخبــرات التــي اســتقدمت مــن قبــل البنــوك والشــركات الماليــة العائــدة دوراً هامــاً 
ــي  ــام بدورهــا التنظيمــي والرقاب ــا للقي ــر قدراته ــا، وتطوي ــاء ذاته ــة ببن ــة الفلســطينية الرقابي ــام مؤسســات الســلطة الوطني في تســريع قي
لترخيــص الشــركات الماليــة والرقابــة عليهــا، وعلــى أعمالهــا. فقــد جــرى تأســيس ســلطة النقــد الفلســطينية عــام 1995 وهيئــة ســوق رأس 
المــال عــام 2004، كمــا تم إصــدار قانــون ســلطة النقــد، وقانــون المصــارف، وقانــون هيئــة ســوق رأس المــال، وقانــون التأمــن. كمــا تم إنشــاء 
الســوق المالــي الفلســطيني كشــركة خاصــة عــام 1996، وترخيــص عــدة شــركات تأمــن وشــركات وســاطة ومؤسســات إقــراض متخصصــة 
ــدرات  ــاء الق ــك المؤسســات ببن ــي أيضــاً. وقامــت تل ــر التمويل ــد مــن شــركات التأجي ــاري والعدي ــة وشــركات الرهــن العق وشــركات صراف
والخبــرات والشــروع في تزويــد المواطنــن والشــركات بمنتجــات وخدمــات ماليــة عصريــة ومتنوعــة، وتمكنــت مــن الوصــول بالشــمول المالــي 

إلــى مســتويات جيــدة، تجــاوزت العديــد مــن الــدول العربيــة والناميــة.

يعمــل في فلســطين خمســة عشــر مصرفــاً مــن خــال 285 فرعــاً ومكتــب وبمجمــل موجــودات وصلــت إلــى 12,599.9 مليــون دولار كمــا في 
نهايــة عــام 2015. كمــا ويضــم القطــاع المالــي 9 شــركات تأمــن مرخصــة، تقــدم خدماتهــا مــن خــال 116 فرعــاً ومكتبــاً موزعــة في ســائر 
المحافظــات الفلســطينية، وبمجمــل موجــودات بلغــت 383.0 مليــون دولار. أضــف إلــى ذلــك 6 مؤسســات إقــراض متخصصــة مرخصــة 
تعمــل مــن خــال شــبكة فــروع بلــغ عددهــا 63 فرعــاً، وبإجمالــي تســهيلات بلغــت قيمتهــا حوالــي 136.7 مليــون دولار. كمــا وصــل عــدد 
شــركات ومحــال الصرافــة المرخصــة إلــى 280 شــركة/ محــاً وبإجمالــي موجــودات بلغــت 66.8 مليــون دولار. وخــال العقديــن الماضيــن 

تم إدراج 49 شــركة في قطــاع الأوراق الماليــة )بورصــة فلســطين(، وفي العــام الماضــي تم تــداول 175.2 مليــون ســهم وبقيمــة 320.4 مليــون 
دولار. أمــا قطــاع التأجيــر التمويلــي، فهــو قطــاع ناشــئ وشــهد انطلاقــة مهمــة في العــام 2014 بعــد مصادقــة الرئيــس علــى القانــون بقــرار 

رقــم )6( لســنة 2014 للتأجيــر التمويلــي، ويعمــل فيــه الآن 11 شــركة بإجمالــي اســتثمار عقــود بلــغ مــا يقــارب 64 مليــون دولار أمريكــي.

وكمــا نلاحــظ تحقيــق القطــاع المالــي شــوطاً هامــاً في تطــوره خــال العقديــن الماضيــن مكّنــه مــن جســر الفجــوة الكبيــرة والمتعــددة الأبعــاد 
ــر مــن الإنجــازات  ــة وشــركائها أكب ــات الرقابي ــت طموحــات الجه ــا زال ــك م ــى الرغــم مــن ذل ــرة الســابقة. وعل ــي تراكمــت خــال الفت الت
المتحققــة علــى المســتوى الكلــي، انطلاقــاً مــن القناعــة بــدور الشــمول المالــي كرافعــة للنمــو الاقتصــادي الشــامل للفقــراء والمناطــق النائيــة 
ــة  ــى توعي ــد الحاجــة إل ــك ونظــراً لتزاي ــى ذل ــاءً عل ــرأة والشــباب. وبن ــة إدمــاج الم ــى أهمي ــد عل ــة، مــع التأكي ــة التنموي والمهمشــة في العملي
مســتهلكي الخدمــات الماليــة في فلســطين وتثقيفهــم ماليــاً وتمكينهــم مــن الاندمــاج والوصــول إلــى الســلع والخدمــات الماليــة بشــكل يســير، 
ــة البرامــج  ــة رأس المــال إلــى تحقيــق وتحســن الشــمول المالــي. ونتــج عــن هــذه المبــادرات الانتقــال مــن مرحل ــادرت ســلطة النقــد وهيئ ب
الجزئيــة إلــى إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي في فلســطين وبمشــاركة كافــة الأطــراف ذات العلاقــة، وفــق رؤيــة مشــتركة 
وبرامــج واقعيــة تنســجم مــع الاحتياجــات والأولويــات المســتندة للمعرفــة بالواقــع المحلــي والقــدرة علــى الاســتفادة مــن التجــارب الفضلــى 
للــدول التــي نجحــت في بنــاء وتنفيــذ نمــاذج في تحقيــق الشــمول المالــي، بالاســتناد في ذلــك إلــى المبــادئ المعتمــدة مــن قبــل مجموعة الـــعشرين 
)G20( والبنــك الدولــي، والتحالــف العالمــي للشــمول المالــي )AFI( وكذلــك المبــادئ الرئيســة لإنشــاء اســتراتيجية وطنيــة للتثقيــف المالــي 

.)OECD( المعتمــدة مــن قبــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
وفي هــذا الســياق تشــكل هــذه الدراســة1، التــي يجــري إعدادهــا لأول مــرة في فلســطين، المرحلــة الأولــى في إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة 
للشــمول المالــي في دولــة فلســطين. وتهــدف إلــى الوصــول إلــى اقتراحــات وتوصيــات تفصيليــة مبنيــة علــى الوقائــع والأدلــة لإعــداد 
اســتراتيجية الشــمول المالــي، بالاســتناد إلــى المعرفــة الدقيقــة بمســتويات ونواقــص وفــرص وتحديــات الشــمول المالــي التــي تواجــه مقدمــي 
المنتجــات والخدمــات الماليــة للســكان البالغــن علــى المســتوى الوطنــي، وعلــى مســتوى الأقاليــم والمحافظــات حســب الجنــس، ومســتويات 

الدخــل، ونــوع التجمــع الســكاني، ومصــادر الدخــل وغيرهــا.

الوصول والاستخدام
ــة،  ــات الآلي ــرع ونشــر الصراف ــة وجــود حاجــة للتف ــات المالي ــزودي المنتجــات والخدم ــرافي لم ــب الانتشــار الجغ ــرت الدراســة مــن جان أظه
وخصوصــا في قطــاع غــزة وفي الأريــاف وفي مخيمــات الضفــة الغربيــة. كمــا أظهــرت تدنــي معــدلات انتشــار الإقــراض الصغيــر، وانعــدام 

انتشــار شــركات الوســاطة الماليــة والتأجيــر التمويلــي، حيــث إنهــا متركــزة فقــط في بعــض المــدن في الضفــة الغربيــة.

ــرت الدراســة  ــام 2015، أظه ــة فلســطين في الع ــن في دول ــراد البالغ ــل الأف ــن قب ــة م ــة المصرفي ــى مســتوى اســتخدام المنتجــات المالي وعل
ــاً بلغــت 22.7%، والذيــن يســتخدمون خدمــة الشــيكات المصرفيــة 7.8%، والذيــن لديهــم حســاب  أن نســبة الذيــن يمتلكــون حســاباً جاري
توفيــر 9.2%، والذيــن حصلــوا علــى قــروض مصرفيــة 5.1%، والذيــن يملكــون خدمــة الوديعــة المصرفيــة 1.1%، والذيــن يمتلكــون بطاقــات 
ائتمــان 4.4%، والذيــن حصلــوا علــى تمويــل بصيغــة مرابحــة أو مضاربــة 0.5% فقــط، والذيــن اســتثمروا وديعــة في بنــوك إســامية 
0.2%، أمــا الذيــن حصلــوا علــى قــروض مــن مؤسســات الإقــراض الصغيــر فقــد بلغــت نســبتهم 2.9% مــن الأفــراد البالغــن. وبخصــوص 
ــع اســتخدام المنتجــات  ــة م ــة جــداً بالمقارن ــرت الدراســة مســتويات متدني ــة في فلســطين، أظه ــر المصرفي ــة غي ــات المالي اســتخدام الخدم
ــة الـــ 5%. وتبــن أيضــا أن  ــة المبحوث ــر المصرفي ــم يتجــاوز امتلاك/اســتخدام أي مــن الخدمــات والمنتجــات غي ــث ل ــة، حي ــة المصرفي المالي
بوليصــة التأمــن )مــا عــدا التأمــن الصحــي( هــي الأكثــر اســتخداماً )بواقــع 4%( مــن قبــل الأفــراد البالغــن في فلســطين بالمقارنــة مــع باقــي 

الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة. 

يعانــي الأفــراد البالغــن في فلســطين مــن فجــوات كبيــرة في نســب اســتخدام المنتجــات والخدمــات الماليــة فيمــا بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، وفيمــا بــن النســاء والرجــال. تزيــد نســبة امتــاك ســكان الضفــة الغربيــة لحســاب جــارٍ بـــ 1.6 ضعــف امتــاك ســكان قطــاع غــزة. 
أمــا القــروض المصرفيــة، فتزيــد نســبة الحصــول عليهــا مــن قبــل ســكان قطــاع غــزة  بـــ 1.3 نقطــة مئويــة عــن اســتخدامها مــن قبــل ســكان 
الضفــة الغربيــة. وكذلــك الأمــر بالنســبة لســكان المخيمــات البالغــن، حيــث يقــل امتلاكهــم لحســاب جــارٍ بـــ 3.6 نقطــة مئويــة عــن ســكان 
الأريــاف، وبـــ 4.2 نقطــة مئويــة عــن ســكان التجمعــات الحضريــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى شــبه انعــدام اســتخدام خدمــات التأمــن في 
قطــاع غــزة وفي المخيمــات الفلســطينية، ويفســر ارتبــاط قطــاع غــزة بالمخيمــات بــأن 60% تقريبــا مــن ســكان القطــاع يقيمــون في المخيمــات.

1 نفــذت دراســة الشــمول المالــي في فلســطين في العــام 2016، لصالــح هيئــة ســوق رأس المــال وســلطة النقــد، وذلــك مــن قبــل معهــد ابحــاث 

ــي  ــة المســح الميدان ــذي نفــذ جزئي ــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني ال ــاون مــع الجه ــة الفلســطيني )مــاس( وبالتع السياســات الاقتصادي
.”AFI“ مــن خــال مؤسســة التحالــف العالمــي للشــمول المالــي ”GIZ“ للدراســة، وبتمويــل كــريم مــن الوكالــة الألمانيــة للتنميــة
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ومــن الجديــر ذكــره أن اســتخدام النســاء للمنتجــات والخدمــات الماليــة المصرفيــة لا يزيــد عــن ثلــث مــا هــو لــدى الرجــال. وكانــت معــدلات 
اســتخدام الخدمــات والمنتجــات الماليــة غيــر المصرفيــة مماثلــة، حيــث زادت نســب اســتخدامها لــدى الذكــور عمــا هــي لــدى الإنــاث في معظــم 
الخدمــات والمنتجــات، ومســاوية لهــا في أحســن الأحــوال. فقــد امتلــك 6% مــن الذكــور بوليصــة تأمــن، مقابــل 1.7% فقــط مــن الإنــاث، 

وامتلــك 3.5% مــن الذكــور معاشــاً تقاعديــاً مقابــل 0.9% فقــط مــن الإنــاث.

أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ايجابيــة بــن مســتوى التعليــم وبــن امتــاك بوليصــة تأمــن، حيــث ترتفــع نســبة امتــاك بوليصــات التأمــن 
بــن حملــة شــهادات الدراســات العليــا إلــى 21.5%، وتنخفــض إلــى نحــو 1.5% فقــط بــن الأميــن. وكان امتــاك بوليصــة تأمــن )باســتثناء 
ــث  ــن 4 آلاف و8 آلاف شــيكل، حي ــراوح دخــل أســرهم الشــهري مــا ب ــن يت ــن الأفــراد البالغــن الذي ــاً نســبيا ب التأمــن الصحــي( مرتفع
بلغــت نســبتهم 9.6% مــن إجمالــي هــذه الشــريحة. أمــا الأفــراد الذيــن يقــل دخــل أســرهم الشــهري عــن ألفــي شــيكل فقــد بلغــت نســبة مــن 
يمتلكــون منهــم بوليصــة تأمــن 1.5% فقــط. ويلاحــظ أن الأفــراد البالغــن الذيــن ينتمــون لأســر كان مصــدر دخــل أســرها الرئيــس يأتــي 
مــن العائــد علــى الاســتثمارات أو مــن العقــارات كانــوا الأكثــر امتــاكاً لبوليصــة تأمــن )باســتثناء التأمــن الصحــي(، حيــث بلغــت نســبتهم 
10.2% مــن مجمــوع الأفــراد في تلــك الفئــة، كمــا تبــن أن 4% تقريبــا مــن متلقــي الرواتــب مــن الوظائــف، ومــن الأجــور مقابــل أعمــال أو 

خدمــات، يمتلكــون بوليصــة تأمــن.

 Inverse U( أمــا نســب اســتخدام المنتجــات والخدمــات المصرفيــة حســب فئــات العمــر، فقــد تبــن وجــود علاقــة علــى شــكل الدالــة الأســية
shaped( بــن أعمــار الأفــراد وبــن اســتخدام المنتجــات والخدمــات. إذ يزيــد معــدل اســتخدام الأفــراد للخدمــات والمنتجــات الماليــة كلمــا 
تقدمــوا في العمــر لغايــة الفئــات العمريــة المتوســطة، وتبــدأ بعــد ذلــك بالنقصــان. أمــا مــن حيــث المســتوى التعليمــي، فلوحــظ وجــود علاقــة 
طرديــة بــن مســتوى التعليــم وبــن معــدل امتــاك الأفــراد البالغــن للخدمــات والمنتجــات الماليــة، فعلــى ســبيل المثــال، بلــغ معــدل امتــاك 

حملــة البكالوريــوس لحســاب جــارٍ نحــو 46.9%، مقارنــة مــع 82.5% لحملــة الماجســتير، و4.5% لغيــر المتعلمــن )الملمــن(.

وعنــد مقارنــة البيانــات الإداريــة المســتقاة مــن مــزودي الخدمــات مــع بيانــات المســح الميدانــي لوحــظ عــدم تطابقهــا، والســبب في ذلــك يعــود 
إلــى عــدم تنقيــة قواعــد بيانــات الزبائــن لــدى المزوديــن مــن التكــرار. وهــذا يتطلــب نظــام لا يســمح بتكــرار الحســابات للشــخص الواحــد في 
البنــك نفســه أو في عــدة بنــوك. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال قيــد اســتخدام/امتلاك الخدمــات والمنتجــات الماليــة برقــم خــاص لــكل فــرد 
)رقــم الهويــة مثــا( لامتــاك قاعــدة بيانــات دقيقــة لغــرض دراســة الشــمول المالــي وأي دراســات مســتقبلية أخــرى، بالإضافــة  إلــى توفيــر 
الجهــد والوقــت، والحصــول علــى مؤشــرات دقيقــة للشــمول المالــي، وتمكــن الجهــات الرقابيــة مــن مراقبــة تطــور الشــمول المالــي بصــورة 
دوريــة، والمســاعدة في ضبــط العمليــات المصرفيــة للأفــراد المعنويــن والطبيعيــن بصــورة تمنــع أيــة عمليــات احتيــال أو تبييــض أمــوال. وفي 
نفــس الســياق، تبــن أن اســتخدام عــدد بوليصــات التأمــن الصحــي بــدل عــدد الأفــراد المســتفيدين مــن التأمــن أدى إلــى اختــاف البيانــات 
الإداريــة عــن نتائــج الدراســة الميدانيــة، لــذا نــرى أن تقــوم شــركات التأمــن بتجميــع/ توفيــر بيانــات عــن الأفــراد المشــمولين في بوليصــات 

التأمــن الصحــي وليــس فقــط الاعتمــاد علــى عــدد البوليصــات المقدمــة للأفــراد وللشــركات٢.

القدرة المالية

لا تــزال نســبة كبيــرة مــن الســكان البالغــن غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة في اســتخدام الخدمــات والمنتجــات الماليــة، ويترافــق هــذا الواقــع مــع 
وجــود فجــوة معرفيــة في أوســاط الســكان البالغــن، بمــا في ذلــك حملــة الثانويــة العامــة وخريجــي الجامعــات. لــذا يمكــن الافتــراض أن 

فــرص التوســع الأفقــي مــا تــزال كبيــرة جــداً أمــام مقدمــي الخدمــات في حــال تمــت معالجــة تلــك العقبــات. 

وقــد بــنّ المســح أيضــاً أن النســبة الكبــرى مــن الأفــراد البالغــن في فلســطين تعتمــد علــى الأصدقــاء والأقــارب للحصــول علــى المعلومــات 
ــن خــال  ــة م ــا المؤسســات المالي ــي توفره ــات الت ــى المعلوم ــل عل ــي يســتخدمونها، وبدرجــة أق ــة الت ــات المالي الخاصــة بالمنتجــات والخدم
فروعهــا. أمــا الوســيلة الفضلــى لحصــول الأفــراد البالغــن علــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة فكانــت زيــارة أقــرب فــرع مجــاور لمــكان الســكن 
و/أو زيــارة المقــر الرئيــس للشــركة. وكان العامــل الدينــي العامــل الأهــم في التأثيــر علــى اختيــار الزبائــن للمنتجــات والخدمــات الماليــة، يليــه 
مــدى تلبيــة الخدمــات والمنتجــات الماليــة لاحتياجــات الأفــراد، والتكاليــف المترتبــة علــى اســتخدام هــذه الخدمــات والمنتجــات. أمــا العوامــل 
المؤثــرة علــى اختيــار مــزودي الخدمــات والمنتجــات الماليــة فــكان ســمعة المــزود للخدمــة الأكثــر أهميــة، تلتهــا طبيعــة التســهيلات المقدمــة، 
وجــودة الخدمــة والمنتــج. وبالنســبة لأســباب الامتنــاع عــن اســتخدام الحســابات البنكيــة فقــد تبــن أنهــا لــدى أغلبيــة البالغــن بســبب عــدم 

الحاجــة لهــذه الخدمــة لأنهــم لا يمتلكــون أمــوال إضافيــة، تليهــا المعتقــدات الدينيــة التــي تُــرّم اســتخدام الحســابات البنكيــة.

بــن المســح وجــود ضعــف في الثقافــة الماليــة في المجتمــع الفلســطيني علــى جميــع المســتويات، وإن كان مســتوى الذكــور أعلــى مــن مســتوى 
الإنــاث، فقــد بينــت نتائــج المســح أن أكثــر مــن نصــف ســكان الضفــة الغربيــة ذوو ثقافــة ماليــة متدنيــة. وينخفــض مســتوى الثقافــة الماليــة في 
قطــاع غــزة بشــكل أكبــر؛ حيــث تبــن أن ثلثــي الأفــراد البالغــن تقريبــاً كانــوا في مســتوى ضعيــف فمــا دون. وتبــن أن معرفــة الأفــراد عــن 

الجهــات المشــرفة علــى عمــل المؤسســات الماليــة متدنيــة في معظــم القطاعــات، وخاصــة في القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة.

يتولــى ثلــث الأفــراد البالغــن قيــد الدراســة تقريبــاً الإدارة الماليــة في المنــزل، والغالبيــة العظمــى ليــس لديهــم أو لــدى أســرهم مدخــرات، 
وأكثــر مــن نصــف الأفــراد في فلســطين لديهــم أهــداف ماليــة، بينمــا حوالــي 40% ليــس لديهــم خطــة لإدارة الدخــل. وقــد تعــددت الطــرق 
التــي يتّبعهــا البالغــون لتحقيــق الأهــداف الماليــة، بــن إعــداد الخطــط وزيــادة ســقف البطاقــة الائتمانيــة، أو الادخــار، أو البحــث عــن عمــل 

آخــر، أو تقليــص الإنفــاق. ولكــن الإقبــال الأكبــر كان علــى تقليــص الإنفــاق مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الماليــة.
هنــاك تفــاوت واضــح بــن الضفــة الغربيــة وغــزة في مصــادر تأمــن احتياجــات الأفــراد بعــد التقاعــد، ولكــن بشــكل عــام كان الاعتمــاد الأكبــر 

في فلســطين علــى الأبنــاء أو البنــات أو أحــد أفــراد العائلــة. والمتوســط العمــري لإعــداد خطــة مــا بعــد التقاعــد هــو 40 ســنة.
ظهــرت حالــة عــدم القــدرة علــى تغطيــة المصاريــف اليوميــة بشــكل كبيــر جــداً في قطــاع غــزة )نحــو ثلاثــة أربــاع البالغــن(، وتبــن أنّ أبــرز 
الطــرق المتبعــة لتجــاوز هــذه المشــكلة هــي الاســتدانة مــن أحــد أفــراد الأســرة أو مــن صديــق، تلاهــا التوقــف عــن الإنفــاق ببــذخ والإنفــاق 
بشــكل معتــدل، كمــا تبــن هشاشــة الوضــع المالــي للأســر الفلســطينية، خصوصــاً في قطــاع غــزة والمخيمــات، ويبــرز ذلــك في قصــر الفتــرة 

التــي تســتطيع تلــك الأســر تدبيــر مصاريفهــا دون الاســتدانة مــن البنــوك.

ــة  ــى مــزود الخدمــة مباشــرة، يليهــا في المرتب ــرى مــن الأفــراد البالغــن في الأراضــي الفلســطينية تقــديم شــكواها إل تفضــل النســبة الكب
الثانيــة الذيــن يفضلــون تقــديم الشــكاوى للجهــة الرقابيــة المســؤولة عــن مــزود الخدمــة، كمــا تبــن أن غالبيــة الأفــراد البالغــن لا يعرفــون 
مــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات بخصــوص اســتخدام المنتجــات والخدمــات الماليــة، وتبــن كذلــك أن حوالــي 20% لديهــم معرفــة 

عــن حقهــم في الحصــول علــى نســخة مــن التقاريــر الائتمانيــة الخاصــة بالخدمــات والمنتجــات الماليــة.

مؤشرات الشمول المالي في فلسطين وفقاً لنتائج الدراسة الميدانية:

الشكل رقم 1 : واقع الشمول المالي في فلسطين من بين إجمالي السكان البالغين

%36.4

898,732

الشمول المالي

2جميع الأفراد وعائلاتهم  الذين يعملون في الشركات مشمولين تحت بوليصة تأمين صحي خاص واحدة .
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تركيبة الشمول المالي من بين إجمالي السكان البالغين:

الأراضــي  في  فأكثــر(  ســنة   18( البالغــن  للأفــراد  المصرفيــة  والمنتجــات  الخدمــات  اســتخدام  نســب   :2 رقــم  الشــكل 
2015 الفلســطينية 

الشــكل رقــم3 : نســب امتــاك الخدمــات والمنتجــات الماليــة غيــر المصرفيــة للأفــراد البالغــن )18 ســنة فأكثــر( في الأراضــي 
الفلســطينية 2015

الشــكل رقــم 4: نســب اســتخدام المنتجــات والخدمــات المصرفيــة مــن قبــل الأفــراد البالغــن  )18 ســنة فأكثــر( حســب النــوع 
الاجتماعــي 2015

 % 36.4
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الشكل رقم 5: الشمول المالي للخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية حسب النوع الاجتماعي 2015

الشــكل رقــم 6: التوزيــع النســبي للأفــراد البالغــن )18 ســنة فمــا فــوق( ممــن ليــس لديهــم حســاب بنكــي حســب ســبب 
ــة ــاع والمنطق الامتن
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الشكل رقم 7: أسباب الامتناع عن امتلاك بوليصة تأمين صحي خاص أو تأمين وكالة غوث

الشــكل رقــم 8: التوزيــع النســبي للأفــراد البالغــن الذيــن يملكــون خدمــات ومنتجــات مؤسســات ماليــة خــارج فلســطين 
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ــات  ــات والخدم ــة بالمنتج ــات الخاص ــى المعلوم ــول عل ــدر للحص ــم مص ــب أه ــراد حس ــبي للأف ــع النس ــم 9: التوزي ــكل رق الش
الماليــة

الشكل رقم 11 : معدل الثقافة المالية للأفراد البالغين حسب الجنس

الشكل رقم 10: معدل الثقافة المالية للأفراد البالغين في فلسطين
الشكل رقم 12: مصادر تأمين احتياجات الأفراد بعد التقاعد حسب المنطقة
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ــب الشكل  رقم 13: التوزيع النسبي للأفراد البالغين حسب الجهة التي يفضلون تقديم الشكوى إليها والمنطقة ــة حس ــات المالي ــات والمنتج ــة بالخدم ــات المرتبط ــوق والواجب ــن بالحق ــراد البالغ ــة الأف ــدل معرف ــم 15: مع ــكل رق الش
ــس الجن

ــب  ــة حس ــات المالي ــات والمنتج ــة بالخدم ــات المرتبط ــوق والواجب ــن بالحق ــراد البالغ ــة الأف ــدل معرف ــم 14: مع ــكل رق الش
ــة المنطق
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Figure 15: Average knowledge of adult individuals of the rights and obligations associated 
with financial products and services by gender
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Figure 13: Relative distribution of adult individuals by preferred entity to file a complaint 
with and by area

Figure 14: Average knowledge of individuals about the rights and obligations associated 
with financial products and services by area
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Figure 11: Level of financial literacy among adult individuals by gender

Figure 12: Sources to cover the needs of individuals after retirement by area
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Figure 9: Relative distribution of individuals according to the most important source to obtain 
information related to financial products and services

Figure 10: Level of financial literacy among the adult population in Palestine

Dont
apply

T.V
programs

Friends or
relatives

Financial
consultation

Financial
information

and data 
Published

on 
newspaper

Sales
representative

of the
financial

institution

Specific
online

information
about the 

service and 
the financal 

product

Information
available

through the
financial

institution
branch

Your 
previous

experinces

15.88.937.01.31.21.39.016.68.7series1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

22.7

36.1
31.9

7.7

1.7

40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

5.0
0.0

Very goodGoodModerateWeakVery weak

Source: Financial Inclusion Survey, 2015.

Source: Financial Inclusion Survey, 2015.



11 

Figure 7: Reasons to refrain from owning a private health insurance policy or an UNRWA 
insurance policy

Figure 8: Relative distribution of adult individuals who own products and services provided 
by foreign financial institutions by type of service and product
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Figure 5: Financial inclusion for non-banking financial products and services by gender for 
2015

Figure 6: Relative distribution of adult individuals (18 years and older) who do not own a 
bank account by reason and locality
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Financial Inclusion Composition among adults

Figure 2: Rates of banking services and products used by adult individuals (18 years and 
above) in the Palestinian Territories for 2015

 

Source: Financial Inclusion Survey, 2015.
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Figure 3: Percentage of adult individuals (18 years and above) benefitting from non-banking 
financial services in the Palestinian Territories for 2015

Figure 4: Percentages of use of banking products and services among adult individuals (18 
years and older) by gender for 2015
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deposit services, 4.4 percent have credit cards, and only 0.5 percent have received Murabaha or Mudaraba 
financing. Moreover, 0.2 percent of the adult population have deposits in Islamic banks, and 2.9 percent have 
been granted loans from microfinance institutions. As for the use of non-banking financial services in Palestine, 
the study revealed a very low percentage compared to the use of banking financial products. In fact, the rate of 
ownership/use of non-banking services and products studied did not exceed 5 percent. Moreover, insurance 
policies (excluding health insurance) are the most used non-banking financial service (at 4 percent) by the 
adult population in Palestine. 

In terms of accessing/using financial services, large gaps exist between West Bank and Gaza Strip adult 
populations on one hand, and between males and females on the other. The percentage of current account 
holders in the West Bank is 1.6 times that of Gaza; but Gaza residents are 1.3 times more likely to be granted 
bank loans than the residents of the West Bank. The same goes for adult camp residents: the number of 
current account holders in camps is 3.6 percent lower than that of the rural population and 4.2 percent lower 
than that of urban communities. In this vein, it is worth noting that insurance services in Gaza and Palestinian 
camps are virtually non-existent. The similarities between Gaza and Palestinian camps are due to the fact that 
approximately 60 percent of Gaza residents live in camps. 
The percentage of women using banking financial services and products does not exceed one third (1/3) of 
the percentage of men. The use of non-banking financial services and products is not any better. In fact, the 
percentage of men using these services and products is always higher or at best similar to that of women. For 
example, 6 percent of the male population have an insurance policy compared to only 1.7 percent of the female 
population. Likewise, 3.5 percent of the male population have a pension compared to only 0.9 percent of the 
female population. 

Findings show a positive relationship between the level of education of an individual and having an insurance 
policy. In fact, 21.5 percent of postgraduate degree holders have an insurance policy, whereas only 1.5 percent 
of illiterates do. The percentage of insurance policy holders (excluding health insurance) was high among 
the adult population whose monthly household income ranges between NIS 4.000 to 8.000 at 9.6 percent. 
Contrarily, only 1.5 percent of individuals whose income does not exceed NIS 2.000 have an insurance policy. 
Adult individuals from households which relied on investments and real estate as a main source of income 
were more likely to have insurance policies (excluding health insurance), 10.2 percent of all individuals in that 
category, whereas 4 percent of salary/wage earners have an insurance policy. 

As for the use of financial services and products by age groups, there is an inverted U-shaped relationship 
between age and use of products and services, with middle age groups being the point of separation. Before 
middle age, the older the individual, the more they use financial services and products. Once beyond middle 
age, the older the individual, the less they use financial services and products. Moreover, there was a positive 
relationship between the level of education of an adult individual and their use of financial services and products. 
For example, 46.9 percent of individuals who hold a bachelor’s degree own a current account, compared to 
82.5 percent of Master’s degree holders and only 4.5 percent of uneducated individuals.

Administrative data from service providers show different results than data from the field survey, due to 
repetition of clientele information in the databases of providers. This requires a special program which does 
not allow repetition of information on the same person in the same or different bank. This can be achieved by 
using a special code for every individual (e.g. ID number) who uses/owns financial products and services. This 
approach can help in providing accurate data for the financial inclusion and any other future studies. In addition 
to saving time and effort and ensuring accurate financial inclusion data, such an approach enables regulators 
to periodically monitor the evolution of financial inclusion, and helps in controlling all banking operations of 
legal and natural persons to prevent any fraud or money laundering. In the same vein, administrative data 
differed from field survey data because the information was collected on the number of health insurance 
policies instead of the number of people insured. It is therefore better for insurance companies to collect/
provide data about the number of people insured instead of the number of insurance policies provided to 
companies and individuals. 
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Financial Capability 

A large part of the adult population remains unable or unwilling to use financial services and products. This is 
coupled with a large literacy gap among the adult population, including high-school and university graduates. 
One can therefore assume that service providers will have promising horizontal expansion opportunities once 
this gap is bridged. 

According to the survey, a large percentage of the Palestinian adult population rely on friends and relatives to 
obtain information on the financial products and services they use. They resort less to information provided by 
financial institutions and their branches. The best way to access financial services and products was visiting 
the nearest institution branch and/or its headquarters. The religious factor played the most important role in 
influencing customers’ choice of financial products and services, followed by the extent to which they meet 
the needs of individuals, and the cost of their use. On another side, the provider’s reputation played the most 
important role in influencing customers’ choice of their financial product and service provider, followed by 
the type of facilities offered, and quality of the product/service. As for the reasons behind the refrain from 
using bank accounts, the majority of the adult population did not need this service because they do not have 
additional funds, and religious beliefs prohibited its use. 

The survey also revealed humble financial literacy at all levels of the Palestinian society, even though the 
male population was more knowledgeable than the female population. In fact, more than half of the West 
Bank population have poor financial literacy. The situation is not any better in the Gaza Strip where two thirds 
of the adult population have poor to no financial literacy. Moreover, individuals are rarely aware of financial 
regulators, especially in the non-banking financial sector. 

Almost one third of the adult population in the survey resort to financial management in their households, and 
the vast majority of households do not have savings. More than 50 percent of Palestinians have financial goals, 
but 40 percent do not have an income management plan. Adult individuals resort to different ways to achieve 
their financial goals. For example, they devise plans, raise their credit card limit, save money, look for other 
jobs or cut spending. But the majority of them cut spending to achieve their financial goals. 
There is a clear disparity between Gaza and the West Bank in terms of generating post-retirement income. 
But in general, Palestinians rely heavily on their children or family members. The average age for preparing a 
post-retirement plan is 40 years old. 

In Gaza, almost 75 percent of the adult population are unable to cover their daily expenses, so they borrow 
from a relative or a friend, or reduce their spending. The financial situation of Palestinian households is very 
fragile, especially in Gaza and camps. This becomes clearer as families can only cover their expenses for a 
short period of time before borrowing from banks. 

The vast majority of the adult population in Palestine prefers to file a complaint directly to service providers, 
but some people also submit their complaints to bodies regulating the sector. Moreover, the majority of adult 
individuals are unaware of their rights and obligations when it comes to the use of financial products and 
services and only 20 percent are aware of their right to obtain a copy of credit reports on financial products 
and services. 

Financial Inclusion indicators in Palestine according to the field study 
results:

Figure 1: Financial inclusion Strands among adults.
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Executive Summary 

The financial sector –banking and non- banking – has played an increasing role in the growth of modern 
economies. Financial products and services have developed rapidly in terms of their diversity, delivery methods, 
use and accessibility. International experience has proven that improving the quality of financial services and 
increasing the access of individuals and institutions to them can promote equal opportunities and increase 
the economy’s potential.  It has also shown that the market mechanism failed to deliver financial services 
and products to the poor and remote areas in developed and developing countries alike. To this end, financial 
regulatory institutions adopted policies which compel and motivate financial service providers to deliver their 
products and services to all people and regions without exception. They also carried out outreach campaigns 
to attract and encourage the poor, especially women and youth, to use financial products and services. The 
past four decades have witnessed turbulent developments across the financial sector, with the introduction of 
many innovative and first-class financial products which require better financial knowledge, literacy and risk-
management. Hence the need for financial education, especially for lower-income groups and small investors, 
in order to introduce the risks and benefits of new financial products and services to them, and raise their 
awareness on how to effectively select, use, and manage the necessary financing for low-income households 
and small and medium enterprises. 

In the wake of the 2007/2008 global financial crisis, regulatory institutions became more aware of the need 
for financial inclusion. To this end, they committed to implementing programs and policies which promote and 
facilitate access to financial services for all segments, and allow for their proper and effective use. They also 
urged all suppliers of financial products and services to provide diverse, innovative and affordable services to 
the poor. The Group of Twenty (G-20) defined financial inclusion as a key goal in its economic, financial, and 
development agendas. According to the World Bank, financial inclusion and access to financial services play 
a key role in combating unemployment and poverty, improving living conditions, and increasing the citizens’ 
choices and ability to seize opportunities and establish their small businesses. 

In Palestine, financial inclusion received a severe blow when the Israeli occupation authorities closed all banks 
immediately after the June 5, 1967 aggression and restricted investments in all finance sub-sectors. These 
measures thwarted the access of the Palestinian economy and citizens to financial products and services 
for almost three decades (1967-1994) with the exception of NIS/JOD exchange services, some mandatory 
insurances such as car insurance, and the use of current accounts by the commercial elite at Israeli Banks 
which opened a few branches in the occupied territories. The Palestinian financial sector was therefore faced 
with a wide multidimensional gap when the Palestinian National Authority was established. This gap included 
the absence of an appropriate updated legal and regulatory frameworks and the lack of banking human 
resources. Citizens were also unfamiliar with financial products and services which developed and became 
more diverse as a result of the technological revolution in the seventies. 

Tremendous efforts had to be made to bridge this gap and meet the needs for banking products and services. 
These needs have grown significantly after the establishment of the Palestinian National Authority and the flow 
of foreign aid to finance the reconstruction process and build institutions. Moreover, local and foreign private 
Palestinian investments increased when the Occupying Power no longer had the responsibility to register 
land within the National Authority’s jurisdiction, register companies and grant building licenses on one hand, 
and optimism prevailed after the signing of the interim phase agreements between the Palestinian Liberation 
Organization and the occupation government on the other. 

This gap has been bridged by great efforts: regulatory institutions and a regulatory framework were established 
and companies to supply financial products and services were created. Banks and financial companies 
recruited foreign experts who played a major role in speeding up the establishment of regulatory institutions 
and their capacity building to regulate and monitor financial companies and their activities.  The Palestine 
Monitory Authority was established in 1995, the Capital Market Authority in 2004, and the PMA Law, Banks Law, 
PCMA Law, and the Insurance Law were all adopted. The Palestinian Financial Market was also established 
as a private company in 1996, and licenses were granted to several insurance companies, brokerage firms, 
specialized lending institutions, money changers, mortgage companies, and financial leasing institutions. 
These institutions built capacities and expertise and started providing diversified modern financial products 
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and services to companies and citizens. They promoted Palestinian financial inclusion to levels beyond those 
of many Arab and developing countries. 

Today, fifteen banks operate in Palestine through 285 branches/offices, and their total assets were estimated 
at USD 12,599.9 million by the end of 2015. The financial sector also includes 9 formal insurance companies 
which provide services through 116 branches/offices across Palestinian governorates, and their total assets 
are estimated at USD 383.0 million. Furthermore, 6 formal specialized lending institutions operate through 63 
branches, and provide an estimated USD 136.7 million in facilities. The number of authorized money changers 
reached 280 and their total assets are estimated at USD 66.8 million. In the last two decades, 49 companies 
were listed on the Palestine Stock Exchange (PEX), and last year 175.2 million shares were traded (with a value 
of USD 320.4 million). Financial leasing is an emerging sector which started with a great momentum in 2014 
when the President approved Law No. (6) of 2014 on Financial Leasing and there are currently 11 companies 
operating with an estimated investment of USD 64 million. 

The financial sector has gone a long way in the past two decades and the wide multidimensional gap which 
grew deeper over the years was finally bridged. Nevertheless, the macroeconomic expectations of regulators 
and their partners remain greater than the current achievements. They believe that financial inclusion plays 
a major role in promoting comprehensive economic growth and development for the poor, and remote and 
marginalized areas while stressing the importance of integrating women and youth. As a result of the growing 
need for raising awareness, financially educating Palestinian consumers of financial products, as well as 
integrating them and ensuring an easy access to financial services and products, the PMA and PCMA have 
taken initiatives to promote financial inclusion. These initiatives have led to a shift from fragmented programs 
to a National Strategy on Financial Inclusion in Palestine with the participation of all stakeholders. It is based 
on a common vision and realistic programs which respond to needs and priorities such as knowing the local 
realities and benefitting from best practices of countries which have successfully devised and implemented 
financial inclusion models. It is also based on the principles of the G-20, World Bank, AFI, and the OECD’s High-
level Principles on National Strategies for Financial Education. 

This study1, the first of its kind in Palestine, is the first stage in the preparation of a Palestinian National 
Strategy on Financial Inclusion. It aims at providing detailed proposals and recommendations based on facts 
and evidence to devise a National Strategy on Financial Inclusion, in line with accurate knowledge of financial 
inclusion strengths, weaknesses, opportunities and challenges facing the providers of financial products and 
services to adult individuals at the national and governorate levels according to variables such as gender, 
income, type of locality, source of income and others. 

Access and Use

In terms of the geographical distribution of financial services and product suppliers, the study revealed the 
need for more branches and ATMs, especially in the Gaza Strip, rural areas and West Bank camps. It also 
showed that the distribution of microfinance institutions was inconsistent, and brokerage and financial leasing 
companies were limited to some cities in the West Bank. 

With regard to the use of banking and financial products by the adult population in the State of Palestine in 
2015, the study showed that 22.7 percent own a current account, 7.8 percent use bank checks service, 9.2 
percent have a savings account, 5.1 percent have been granted bank loans, 1.1 percent benefit from bank 

1 The 2016 study of financial inclusion in Palestine was conducted for the benefit of Palestine Capital Market Authority (PCMA) and 
Palestine Monetary Authority (PMA) by the Palestinian Economic Policy Research Institute (MAS), in cooperation with the Palestinian 
Central Bureau of Statistics (PCBS). This study is funded by GIZ through the Global Alliance for Financial Inclusion (AFI).
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Foreword

Financial inclusion has recently garnered significant attention from decision-makers around 
the globe. In Palestine, the Palestine Monetary Authority (PMA), the Palestine Capital Market 
Authority (PCMA), and other stakeholders have transposed this attention into an ambitious 
national project for which the present study lays the foundation stone by being an initial effort 
towards advancing financial inclusion. This study provides a unique knowledge database that 
will help Palestinian decision-makers in designing the policies and procedures necessary 
for building up financial literacy and capabilities among Palestinians, particularly vulnerable 
social segments. 

The findings of the study are expected to consolidate the efforts related to our theme – with 
the PMA and the PCMA at the forefront – towards fostering financial inclusion which will in turn 
accrue various socio-economic benefits to the Palestinian society, most importantly driving 
economic growth and reducing poverty. This could be achieved through numerous initiatives: 
improving access to financial services and credit for all segments; stimulating micro and small 
enterprises; and enhancing and safeguarding the rights of financial products and services’ 
consumers.

On behalf of the PMA and the PCMA, we would like to deliver our sincere gratitude to the 
Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), the Palestinian Central Bureau of Statistics 
(PCBS), and the Financial Inclusion Management Unit for their contribution to this study. We 
would also like to express our thanks to the other stakeholders: the Palestinian private, public, 
and civil sectors, as well as our international partners and supporters, especially the Alliance 
for Financial Inclusion (AFI) and the German Society for International Cooperation (GIZ).

Chairman of the Board of the PCMA      PMA Governor
Nabeel Kassis                    Azzam Shawwa 
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